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التنظيم القانوني للمجلس الوزاري للاقتصاد ومدى إمكانية الطعن بمقرراته

 المقدمة

تحتــل الســلطة التنفيذيــة أهميــة كبرى، ودوراًً متزايــداًً في جميــع الأنظمــة 

ــه مــن زعامــة  السياســية، وبغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه الأنظمــة؛ بســبب مــا تمثل

ــع،  ــا تلامــس الواق ــه مــن عمــل مســتمر بشــكل يومــي مما يجعله ــا تؤدي سياســية، وم

ــدة. ــع المتزاي ــات المجتم ــبع حاج وتش

ويتركــز هــذا الــدور، وهــذه الأهميــة بشــكل كــبير وواضــح في مجلــس الــوزراء في 

ــاز الآخــر  ــعلي، قياســاًً بالجه ــة بشــكل ف ــولى الســلطة التنفيذي ــذي يت النظــام البرلماني ال

للســلطة التنفيذيــة المتمثــل برئيــس الجمهوريــة.

وفي ظــل تزايــد حاجــات المجتمــع، وسرعــة التطــور الحاصــل في الوقــت الحــاضر، 

وتعقــد المســائل بشــكل كــبير، وفي ظــل الســعي الحثيــث نحــو تحقيــق التكنوقــراط في 

أداء أعمال الدولــة بشــكل عــام، وفي مجلــس الــوزراء بشــكل خــاص، وبالنظــر لاختصــاص 

مجلــس الــوزراء الشــامل لــكل إقليــم الدولــة، والــذي يغطي جميــع موضوعــات المجتمع، 

مما يجعلــه أمــام كــثير مــن الموضوعــات إقلــيماًً، وموضوعيــاًً التــي تعــرض على مجلــس 

الــوزراء، ومــن الممكــن أن تكــون المناقشــة غير مجديــة في ظــل اخــتلاف تخصــص أعضــاء 

ــة  ــس النيابي ــه في المجال ــول ب ــك المعم ــوء إلى التكني ُـر للج ــذي اض�ط ــر ال ــس، الأم المجل

المتمثــل باللجــان البرلمانيــة، وعلى ســياق ذلــك أصبحــت هنالــك نــواة وزاريــة مصغــرة 

ــة  ــن طبيع ــون م ــة تك ــات معين ــل في موضوع ــورة العم ــوم ببل ــوزراء، تق ــس ال في مجل

اختصــاص وزارات محــددة ؛ لغــرض دراســتها واســتقصائها، وتقديــم مــا يمكــن أن تقدمــه 

مــن توصيــات وآراء، واستشــارات لمجلــس الــوزراء تمهيــداًً لمناقشــتها بشــكل مســتفيض، 

واتخــاذ القــرار المناســب.
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لذلــك نجــد أن هنالــك حاجــة حقيقيــة لتوزيــع أعضاء مجلــس الــوزراء إلى مجالس 

مصغــرة، وذلــك بحســب الموضوعــات التــي يختــص بهــا المجلــس، وأيضــاًً بحســب ارتبــاط 

ــي  ــات الت ــاج الموضوع ــل، وإنض ــيم العم ــل تقس ــن أج ــات؛ م ــذه الموضوع كل وزارة به

تعــرض على مجلــس الــوزراء حتــى يتخــذ فيهــا القــرارات المناســبة والفعالــة التــي تحقــق 

أهدافهــا بشــكل أكبر.

ــص على  ــد ن ــوزراء ق ــس ال ــداخلي لمجل ــام ال ــد النظ ــدم نج ــا تق ــاس م وعلى أس

ــا  ــص به ــي يخت ــة الت ــات الرئيس ــاس الموضوع ــم على أس ــة تقس ــس وزاري ــاء مجال إنش

ــا. ــة عمله ــا، وآلي ــدد عضويته ــوزراء، وح ــس ال مجل

ومــن بين تلــك المجالــس الوزاريــة المجلــس الــوزاري للاقتصــاد الــذي قــدّّم في الآونة 

الأخيرة مجموعــة مــن التوصيــات الاقتصاديــة، والماليــة التقشــفية؛ أملاًً في مواجهــة الأزمــة 

الاقتصاديــة التــي يمـر بهــا البلــد، وأدّّت هــذه التوصيــات إلى ردود فعــل ســلبية تجاههــا، 

مما أثــار تســاؤلات حــول المجلــس الــوزاري للاقتصــاد في ذاتــه وطبيعــة مقرراتــه.

ولغــرض دراســة الموضــوع سنقســم هــذه الورقــة على ثلاثــة مطالــب، الأول منهــا 

ــل  ــة عم ــاني آلي ــب الث ــبين في المطل ــاد، ون ــوزاري للاقتص ــس ال ــن المجل ــه لتكوي نخصص

ــررات  ــوني لمق ــف القان ــث التكيي ــب الثال ــوزاري للاقتصــاد، ونوضــح في المطل ــس ال المجل

ــوزاري للاقتصــاد. ــس ال المجل

المطلب الأول: تكوين المجلس الوزاري للاقتصاد

أســس النظــام الــداخلي لمجلــس الــوزراء المجالــس الوزاريــة بوصفهــا نــواة عمــل 

ــوزاري  ــس ال ــا المجل ــن بينه ــة، وم ــا بموضوعــات معين ــس منه ــص كل مجل مصغــرة يخت

للاقتصــاد، وحــدد كيفيــة تشــكيلها والعضويــة فيهــا، وبجانــب المجــالات الوزاريــة نجــد 
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أن النظــام الــداخلي قــد أشــار إلى وجــود اللجــان الوزاريــة مما يقــتضي التمييــز بينــهما.

وبنــاءًً على ذلــك نقســم هــذا المطلــب على ثلاثــة فــروع: نحــدد في الفــرع الأول 

منهــا الأســاس القانــوني للمجلــس الــوزاري للاقتصــاد، ونوضــح في الفــرع الثــاني تشــكيل 

المجلــس الــوزاري للاقتصــاد، في حين نخصــص الفــرع الثالــث للتمييــز بين المجالــس 

ــة. ــة واللجــان الوزاري الوزاري

الفرع الأول: الأساس القانوني للمجلس الوزاري للاقتصاد

ــوزاري  ــة العــراق لســنة 2005 على تشــكيل المجلــس ال لم ينــص دســتور جمهوري

ــوزراء الاتحــادي، على  ــة( ضمــن مجلــس ال ــس )التخصصي للاقتصــاد، أو غيره مــن المجال

أســاس أنََّ تشــكيل هــذه المجالــس يتعلــق بالهيكليــة الإداريــة الداخليــة لمجلــس الــوزراء، 

ــون خــاص  ــة أدنى؛ ونظــراًً لعــدم وجــود قان ــرك تنظيمــه لنصــوص قانوني ــذا يفضــل ت ل

ــام  ــو النظ ــه ه ــول علي ــإن المع ــداخلي، ف ــه ال ــوزراء وتنظيم ــس ال ــل مجل ــم عم يحك

ــم )2( لســنة 2019. ــوزراء رق ــس ال ــداخلي لمجل ال

وبالرجــوع إلى النظــام الــداخلي المشــار لــه نجــد أن المادة )20( منــه قــد نصــت 

على:«ـيـرأس الرئـيـس المجاـلـس الوزارـيـة

ــد  ــة أح ــوزراء لرئاس ــد ال ــه، أو أح ــد نواب ــب أح ــه أن يني ــاه، ول ــة في أدن المدرج

المجالــس، ويتحمــل النائــب، أو الوزيــر المكلــف مســؤولية أداء المجلــس، ويتابــع القرارات 

الصــادرة عنــه:

المجلس الوزاري للاقتصاد.-	

المجلس الوزاري للطاقة.-	



4

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية.-	

المجلس الوزاري للتنمية البشرية.-	

الفرع الثاني: تشكيل المجلس الوزاري للاقتصاد

النظام  من   )20( المادة  نص  بموجب  حكماًً  للاقتصاد  الوزاري  المجلس  يتشكل 

عضوية  أن  العلاقة  ذات  النصوص  في  النظر  تدقيق  ويكشف  الوزراء،  لمجلس  الداخلي 

النظام  عليها  أطلق  ثالثة  فئة  إليها  يضاف  قد  الأعضاء،  من  فئتين  إلى  تنقسم  المجلس 

الداخلي )المدعوون(.

	1 عضاء بحكم القانون: ونص عليهم البند )ثانياً/1( من المادة )20( من النظام .

والعمل  المالية،  وزراء  وهم  )7(أعضاء،  وعددهم  الوزراء،  لمجلس  الداخلي 

والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والتجارة، والصناعة والمعادن، والتخطيط.

	2 أعضاء معينون: ونص عليهم البند )رابعاً( من المادة )20( من النظام الداخلي، .

اقتراح  على  بناءً  الوزراء  مجلس  يعينهم  الذي  الوزراء  غير  من  الأعضاء  وهم 

رئيسه. 

ونســجل على موقــف المشرع ملحوظــة في هــذا المجــال، إذ نــص في الشــق الأخير 

ــراه مناســباًً”، إشــارة إلى  ــة: “وللرئيــس إضافــُةُ مــن ي ــارة الآتي ــاًً/ أ( العب ــد )ثاني مــن البن

العضويــة في المجلــس الــوزاري للاقتصــاد على أســاس أن هــذا النــص قــد حــدََّد العضويــة 

اًًّ قانونيــاً ًكاملاًً مــن محتــواه، ونعنــي  في هــذا المجلــس، وفي ذلــك إربــاك قــد ُيُفــرغ نص�

بــه نــص البنــد )رابعــاًً( مــن المادة نفســها، والــذي نــص على:”للمجلــس بنــاءًً على اقتراح 

ــة«. ــوزراء لحضــور المجالــس الوزاري ــدائمين مــن غير ال مــن الرئيــس تســمية الأعضــاء ال

فــإذا كان رئيــس مجلــس الــوزراء يمتلــك -وبإرادتــه المنفــردة - تعــيين أعضــاء مناســبين 
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ــاًً/ أ(، فما الداعــي  ــد )ثاني ــك الشــق الأخير مــن البن ــة المجلــس كما نــص على ذل لعضوي

لـنـص البـنـد )رابـاًعً(؟

فالنــص الأول منــح رئيــس المجلــس اختصاصــاًً منفــرداًً في إضافــة أعضــاء للمجلــس 

الــوزاري، بيــنما منــح البنــد )رابعــاًً( اختصــاص إضافــة الأعضــاء إلى مجلــس الــوزراء، وقصَرر 

دور الرئـيـس على اقتراح الأعـضـاء.

ــوزراء – لا  ــس ال ــه؛ لأن مجل ــول علي ــو المع ــاًً( ه ــد )رابع ــص البن ــد أن ن ونعتق

رئيســه- هــو المختــص في تخطيــط السياســة العامــة للدولــة وتنفيذهــا، ويختــص أيضــاًً 

ــوى أداة  ــاد س ــوزاري للاقتص ــس ال ــا المجل ــة، وم ــة والمالي ــة الاقتصادي ــم السياس في رس

إداريــة تســهم، أو تســاعد مجلــس الــوزراء في ممارســة اختصاصاتــه الدســتورية، لــذا مــن 

المنطقــي أن تنــاط مهمــة تعــيين أعضــاء مــن غير الــوزراء في المجلــس الــوزاري إلى مجلــس 

الــوزراء بكاملــه، وليــس لرئيــس المجلــس فقــط، وهنــا ندعــو مشرع النظــام الــداخلي إلى 

ــاًً/ أ( في المادة )20(. حــذف الشــق الأخير مــن البنــد )ثاني

	3 المدعــوون: منــح البنــد )سادســاً( مــن المــادة )20( مــن النظــام الداخــي رئيس .

ــوزراء دعــوة  ــس ال ــص أن يقــرح عــى مجل ــه المخت ــوزراء، أو نائب ــس ال مجل

ــن النظــام  ــة، ولم يب ــس الوزاري ــراه مناســباً لحضــور اجتماعــات المجال مــن ي

ــاً - أن  ــم – ضمن ــه يفه ــس، لكن ــات المجل ــو، ولا دوره في اجتماع ــة المدع صف

المدعــو لحضــور اجتماعــات المجلــس الــوزاري يكــون مختصــاً في الموضوعــات 

محــل الدراســة، لتقديــم رأيــه،أو استشــارته للمجلــس بالقــدر الــذي يســاعده 

في القيــام بوظيفتــه المحــددة.

ــون  ــو أن يك ــو ه ــة المدع ــد في صف ــد الوحي ــدم إلى أن القي ــرأي المتق ــتند ال ويس
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مناســباًً، أي مناســباًً لعمــل المجلــس الــوزاري للاقتصــاد، ونجــزم أن المدعــو لا ُيُعــدُُّ عضــواًً 

في المجلــس، مــن ثــم لا يــشترك في التصويــت على مقــررات المجلــس، ولا مانــع يمنــع مــن 

ــه الأمــر أن يكــون  ــوزراء،أو خارجــه، فــكلما يتطلب كــون المدعــو مــن داخــل مجلــس ال

مناـسـباًً لدعوـتـه.

ومــا يعــزز هــذا التفــسير أن نــص البنــد )ثانيــاًً( مــن المادة )5( من النظــام الداخلي 

قــد نــص على:«للرئيــس دعــوة مــن يــرى حضــوره مــن المستشــارين، والمديريــن العــامين، 

أو أي موظــف في الدولــة، أو غيرهــم للاســتئناس بآرائهــم في الموضوعــات المعروضــة ضمــن 

جــدول أعمال المجلــس بالتنســيق بينــه وبين الأمانة«.

وبذلــك يكــون دور المدعــو لاجتماعــات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد هــو تقديــم 

آرائــه التــي يســتأنس بهــا المجلــس في الموضوعــات المعروضــة ضمــن جــدول الأعمال.

الفرع الثالث: التمييز بين المجالس الوزارية واللجان الوزارية

لم ينــص النظــام الــداخلي على المجالــس الوزاريــة فحســب، بــل نجــده قــد تضمــن 

النــص على هيئــات جماعيــة أخــرى أطلــق عليهــا اللجــان الوزاريــة، وهنــا ينبغــي التمييــز 

بينــهما مــن عــدة نــواح:

	1 مــن حيــث جهــة التعيــن: تبــن أن العضويــة في المجالــس الوزاريــة، إمــا أن .

ــاءً عــى اقــراح  تكــون بحكــم القانــون، أو بالتعيــن مــن مجلــس الــوزراء بن

ــة  ــان الوزاري ــاء اللج ــن أعض ــوزراء في تعي ــس ال ــص مجل ــا يخت ــه، بين رئيس

ــادة )12( مــن النظــام الداخــي. ــاً لل وفق

	2 مــن حيــث صفــة الأعضــاء: لا يضــم المجلــس الــوزاري إلا أعضــاء مــن مجلــس .

الــوزراء عــى وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )20( مــن النظــام الداخــي بالأصــل 
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العــام، لكنــه قــد يضــم أعضــاءً مــن غــر الــوزراء إذا قــرر المجلــس إضافتهــم 

بنــاءً عــى اقــراح رئيســه، أمــا اللجــان الوزاريــة فإنهــا قــد تتألــف مــن أعضــاء 

ــه  ــت علي ــا نص ــا لم ــة وفق ــي الدول ــن موظف ــوزراء، أو أيٍّ م ــس ال ــن مجل م

المــادة )12( مــن النظــام الداخــي لمجلــس الــوزراء. 

	3 ــا . ــة أنه ــس الوزاري ــى المجال ــظ ع ــت: الملاح ــة والتوقي ــث الديموم ــن حي م

مجالــس دائمــة، بخــاف اللجــان الوزاريــة التــي قــد تكــون إمــا لجانــاً وزاريــة 

دائمــة، أو مؤقتــة عــى وفــق منطــوق المــادة )21( مــن النظــام الداخــي التــي 

نصــت عــى: “للمجلــس بنــاءً عــى اقــراح مــن الرئيــس تكليــف أحــد أعضائــه 

برئاســة لجــان وزاريــة دائمــة، أو مؤقتــة تتــولى القيــام بمهــات محــددة”.

	4 مــن حيــث الرئاســة: يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء – بالأصــل العــام- رئاســة .

ــام  ــن النظ ــادة )20( م ــن الم ــد )أولاً( م ــص البن ــاً لن ــة، وفق ــس الوزاري المجال

الداخــي، ويجــوز لــه إنابــة أحــد نوابــه،أو أحــد الــوزراء لرئاســة أحــد هــذه 

ــس.  المجال

ولنــا على موقــف المشرع ملحوظــة؛ إذ نــص البنــد )أولاًً( على:”...، ويتحمــل 

ــه“،  ــع القــرارات الصــادرة عن ــر المكلــف مســؤولية أداء المجلــس، ويتاب النائــب،أو الوزي

ــا  ــن دون تحميله ــف م ــر المكل ــب، أو الوزي ــق النائ ــؤولية على عات ــى المس ــص ألق فالن

للرئيــس الأصيــل، وهــذا موقــف غريــب، وكان الأجــدر بــالمشرع النــص على:”ويتحمــل 

نـه“. صـادرة عـ قـرارات الـ بـع الـ لـس، ويتاـ سـؤولية أداء المجـ لـس مـ يـس المجـ رئـ

ويتضــح أن رئاســة أحــد المجالــس لا تكــون إلا لعضــو مــن داخــل المجلس الــوزاري، 

ــس إلى أحــد  ــون، ولا يجــوز إســناد رئاســة المجل ــدائمين بحكــم القان أي مــن الأعضــاء ال
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أعضاـئـه اـلـدائمين المعـيـنين.

أمــا رئاســة اللجــان الوزاريــة فحســمته المادة )21( مــن النظــام، إذ أســندت 

ــاءًً على  ــوزراء بن ــس ال ــاء مجل ــد أعض ــة لأح مـة،أو المؤقت ــة الدائ ــان الوزاري ــة اللج رئاس

ــس  ــن رئي ــون م ــد تك ــة ق ــة معين ــة وزاري ــة لجن ــي أن رئاس ــذا يعن ــس، وه اقتراح الرئي

مجلــس الــوزراء، أو أحــد نوابــه، أو أي وزيــر، أي أنــه يوجــد تماثــل بين المجالــس الوزاريــة، 

واللجــان الوزاريــة مــن حيــث رئاســتها، ويجــوز أن يجمــع الرئيــس الأصيــل، أو المكلــف 

رئاســة أحــد المجالــس الوزاريــة، ورئاســة لجنــة وزاريــة دائمـة،أو مؤقتــة؛ لعــدم وجــود 

ــوني يحــول دون هــذا الجمــع. ــع قان مان

	5 ــة متخصصــة . ــات جماعي ــة هــي هيئ ــس الوزاري مــن حيــث الوظيفــة: المجال

لهــا مهــات محــددة تتفــق مــع طبيعتهــا، وأوجــزت المــادة )20( مــن النظــام 

الداخــي اختصــاص كل مجلــس وزاري، فيختــص المجلــس الــوزاري للاقتصــاد 

ــة، ويختــص المجلــس  ــة والمالي بدراســة الموضوعــات ذات الطبيعــة الاقتصادي

الــوزاري للطاقــة بدراســة الموضوعــات المتعلقــة بشــؤون الطاقة،بينــا يختــص 

المجلــس الــوزاري للخدمــات الاجتماعيــة بدراســة الموضوعــات ذات الطبيعــة 

الخدميــة، ويختــص المجلــس الــوزاري للتنميــة البشريــة بدراســة الموضوعــات 

المتعلقــة بأمــور التنميــة البشريــة والمجتمعيــة. 

ــا، إذ نصــت  ــة أعماله ــداخلي طبيع ــام ال ــم يحــدد النظ ــة فل ــان الوزاري ــا اللج أم

المادة )21( مــن النظــام على أن تتــولى هــذه اللجــان القيــام بمـهمات محــددة، باســتثناء 

ــاًً  ــنة 2004، وفق ــر )68( لس ــا في الأم ــوص عليه ــي المنص ــن الوطن ــة للأم ــة الوزاري اللجن

ــاًً( مــن المادة )20( مــن النظــام. ــد )ثالث لنــص البن
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وقــد يتســع اختصــاص اللجــان الوزاريــة ليشــمل جــزءاًً مــن اختصاصــات مجلــس 

الــوزراء وفقــاًً لــلمادة )13( مــن النظــام الــداخلي، التــي نصــت على: ” للمجلــس تخويــل 

رئيســه، أو اللجــان المشــكلة بموجــب المادة )12( مــن هــذا النظــام بعــض مهماتــه 

المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام على وفــق القانــون“.

وفي ظــل إمكانيــة تــولي اللجنــة الوزاريــة جــزءاًً مــن اختصاصــات مجلــس الــوزراء 

كما ورد في أعلاه، فإنــه مــن الممكــن أيضــاًً أن تمـارس اللجنــة الوزاريــة بعــض اختصاصــات 

أحــد المجالــس الوزاريــة، اســتناداًً لمرونــة النصــوص القانونيــة ذات الصلــة، التــي يتــبين 

منهــا قبــول هــذه الفكــرة، أي ممارســة اللجــان الوزاريــة أعمالاًً تقــع ضمــن اختصــاص 

المجالــس الوزاريــة؛ لأن النظــام الــداخلي لم يضــع قيــوداًً على طبيعــة عمــل هــذه اللجــان، 

مما قــد يــؤدي إلى التعــارض في نتائــج أعمال كٍلٍّ من المجالــس الوزارية، واللجــان الوزارية، 

لكــن الفهــم الصحيــح لهــذه النصــوص القانونيــة يملي علينــا قبــول تفسيرهــا على أســاس 

ــع استراتيجــي،  ــة تتصــف بطاب ــات عام ــص بدراســة موضوع ــة تخت ــس الوزاري أن المجال

بيــنما تمـارس اللجــان الوزاريــة أعمالاًً محــددة، ولا يضر ذلــك ممارســتها عــملاًً، أو أداءهــا 

مهمــةًً تعــد جــزءاًً – لا لاًُكًُ- مــن اختصاصــات المجالــس الوزاريــة، شريطــة أن لا تســتغرقه 

لدرجــة حلولهــا محــل مجلــس وزاري في وضــع سياســة عامــة ضمــن الموضوعــات التــي 

يختــص بهــا. 

	6 ــس . ــدد أعضــاء المجال ــث عــدد الأعضــاء: حــدد النظــام الداخــي ع ــن حي م

الوزاريــة في المــادة )20( مــن النظــام، إذ يتكــون المجلــس الــوزاري للاقتصــاد 

مــن ســبعة أعضــاء – مــا عــدا الرئيــس- ويتكــون المجلــس الــوزاري للطاقــة 

ــن  ــة م ــات الاجتماعي ــوزاري للخدم ــس ال ــون المجل ــة أعضــاء، ويتك ــن ثلاث م

ــة مــن ســتة أعضــاء.  ــة البشري ــوزاري للتنمي ســتة أعضــاء، ويتألــف المجلــس ال
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ــس  ــاء المجال ــدد أعض ــد ع ــدم في تحدي ــام المتق ــل الع ــن أنََّ الأص ــم م وعلى الرغ

الوزاريــة، فإنــه قــد يتــغير زيــادة عــن طريــق قيــام مجلــس الــوزراء - بنــاءًً على اقتراح 

ــوزراء،. ــن غير ال ــاء دائمين م ــمية أعض ــه - تس رئيس

ــا، ســواء أكان  ــدد أعضائه ــداخلي ع ــم يحــدد النظــام ال ــة فل ــا اللجــان الوزاري أم

ــة في هــذه اللجــان تبقــى مفتوحــة  ــك فــإن العضوي بالحــد الأدنى أم بنــظيره الأعلى، لذل

ــول. لأي عــدد معق

ــن  ــف م ــة تتكش مـة حقيق ــة، ث ــس الوزاري ــة في المجال ــن العضوي ــث ع وبالحدي

نصــوص النظــام الــداخلي، وهــي عــدم إمكانيــة تقديــم العضــو اســتقالته مــن عضويــة 

ــن  ــس م ــة في أيِِّ مجل ــة؛ لأن العضوي ــوزارة معين ــراًً ل ــه وزي ــه بصفت ــس، واحتفاظ المجل

المجالــس الوزاريــة هــي عضويــة بحكــم القانــون، ونتيجــة حتميــة لإشــغال وزيــر وزارة 

معينــة، مــن ثــم لا تنفــك الرابطــة بين شــخص الوزيــر، وعضويــة المجلــس الــوزاري، إلا 

إذا اســتقال الوزيــر،أو أعفــي مــن منصبــه بأيــة طريقــة مــن الطــرق التــي نــص عليهــا 

الدســتور، أو النظــام الــداخلي، مما يســتتبعه زوال جميــع الآثــار الحكميــة المترتبــة على 

ــة.  ــس الوزاري ــة في المجال ــا العضوي ــه، ومــن بينه منصب

	7 مــن حيــث عــدد المجالــس واللجــان الوزاريــة: نصــت المــادة )20( مــن النظام .

عــى عــدد المجالــس الوزاريــة، وهــي أربعــة مجالــس كــا تبــن في أعــاه، ولم 

ــة  ــة تشــكيل مجالــس وزاري ــة إشــارة إلى إمكاني يتضمــن النظــام الداخــي أي

جديــدة،أو إلغــاء المجالــس القائمــة بموجــب المــادة )20( مــن النظــام الداخلي، 

التــي يتضــح منهــا أن المجالــس الوزاريــة واردة عــى ســبيل الحــر العــددي؛ 

إذ جــاء فيهــا “أولاً: يــرأس الرئيــس المجالــس الوزاريــة المدرجــة في أدنــاه، ...”، 

ولــذا لا يجــوز تشــكيل مجالــس وزاريــة جديــدة،أو إلغــاء المجالــس المؤسســة 
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ــنة  ــم )2( لس ــوزراء رق ــس ال ــي لمجل ــام الداخ ــل النظ ــق تعدي ــن طري إلا ع

2019 عــى وفــق نــص المــادة )44( منــه التــي أجــازت تعديــل أي نــص مــن 

نصوصــه بنــاءً عــى طلــب يقدمــه )10( مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء. 

أمــا اللجــان الوزاريــة فإنهــا غير محــددة، وهــذا يتفــق مــع طبيعــة عمــل هــذه 

اللجــان الــذي يغلــب عليــه الطابــع التحقيقــي والاســتقصائي، لــذا فتشــكيلها لا يخضــع 

لأيــة قيــود مــن حيــث عددهــا، وهــذا الأمــر واضــح وجلي في منطــوق المادة )12( مــن 

النظــام التــي نصــت على: ”للمجلــس تشــكيل لجــان مــن بين أعضائــه، أو مــن موظفــي 

الدولــة للقيــام بمـهمات معينــة، ...“.

المطلب الثاني آلية عمل المجلس الوزاري للاقتصاد

ــه،  ــوزاري للاقتصــاد لقواعــد قانونيــة تخــص تنظيــم اجتماعات يخضــع المجلــس ال

ــاذ  ــة اتخ ــه، وآلي ــرض علي ــي تع ــات الت ــة الموضوع ــا، ودراس ــة انعقاده ــا وكيفي وعدده

القــرارات فيــه، وبنــاءًً على ذلــك سنقســم هــذا المطلــب على ثلاثــة فــروع، يكــون الأول 

ــوزاري للاقتصــاد، في  ــس ال ــاد المجل ــاني لانعق ــوزاري للاقتصــاد، والث ــس ال لاجــتماع المجل

ــوزاري للاقتصــاد. ــس ال ــات في المجل ــي التوصي ــة تبن ــث لآلي حين نخصــص الفــرع الثال

الفرع الأول: اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد

حــدد البنــد )خامســاًً( مــن المادة )20( مــن النظــام الــداخلي نــوعين مــن 

الاجتماعــات التــي يلتئــم فيهــا المجلــس الــوزاري، الأول اجــتماع دوري أســبوعي، والثــاني 

اجــتماع )طــارئ( وفقــاًً لما يقــرره رئيــس المجلــس الــوزاري،إذ نــص على: ”تعقــد المجالــس 

الوزاريــة اجتماعــاًً دوريــاًً أســبوعياًً، أو مــا يقــرره رئيــس المجلــس الــوزاري، ويجــري عــرض 

ــي  ــه في الموضوعــات الت ــا في اجتماعات ــس للتصويــت عليه مقــررات الاجــتماع على المجل
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ــوزراء“. تســتوجب العــرض على مجلــس ال

وتعــرض مقــررات الاجــتماع على مجلــس الــوزراء للتصويــت عليهــا وفقــاًً لما نــص 

عليــه النظــام الــداخلي في المادة )7( مــن النظــام، ويلاحــظ على مــا ورد في البنــد )خامســاًً(

وبالتحديــد عبــارة »...، التــي تســتوجب العــرض على مجلــس الــوزراء« أن هنــاك نــوعين 

مــن المقــررات: مقــررات لا تســتوجب العــرض على مجلــس الــوزراء وأخــرى تســتوجب 

العــرض عليــه، ولا نعــرف الغــرض مــن ذلــك، ولم يضــع النظــام الــداخلي معيــاراًً يحــدد 

ــك نعتقــد أن  ــك، ومــع ذل ــاًً يســتوجب العــرض، وآخــر لا يســتوجب ذل أن مقــرراًً معين

ــك  ــوزراء والتصويــت عليهــا هــي تل ــي تســتوجب العــرض على مجلــس ال المقــررات الت

التــي تتعلــق باختصاصــات مجلــس الــوزراء، التــي تســتلزم إصــدار قــرار مــن المجلــس 

باعــتماد التوصيــات التــي قدمهــا المجلــس الــوزاري لأهميتهــا مــثلاًً في السياســة العامــة 

ــة في أي وجــه مــن وجوههــا، أمــا المقــررات التــي لا تســتلزم العــرض فهــي تلــك  للدول

التــي لا تســتلزم إصــدار قــرار مــن مجلــس الــوزراء، وحيــث كان أمرهــا كذلــك فإنهــا لا 

تتضمــن توصيــات معينــة، بــل مجــرد دراســات ونتائــج وصفيــة لموضــوع مــعين أو إنهــا 

تــبين كيفيــة مناقشــة المجلــس الــوزاري للموضوعــات المعروضــة عليــه تمهيــداًً لاتخــاذ مــا 

يلــزم بشــأنها.

الفرع الثاني: انعقاد المجلس الوزاري للاقتصاد

لم يتضمــن النظــام الــداخلي أيََّ تنظيــم لانعقــاد المجلــس الــوزاري للاقتصــاد 

ــد أن  ــات، ونعتق ــة التوصي ــات صياغ ــث آلي ــن حي ــاد، ولا م ــاب الانعق ــث نص ــن حي م

ــاد؛  ــه للانعق ــع أعضائ ــه تســتلزم حضــور جمي ــوزاري، وتكوين ــس ال طبيعــة عمــل المجل

ــق بنشــاطها، وتنظــر كل  ــات تتعل ــدارس موضوع ــة تت ــن وزارات مختلف ــف م ــه يتأل لأن

وزارة الموضــوع محــل الدراســة نظــرة تتفــق مــع نشــاطها واختصاصاتهــا، ومحتمــل جــداًً 
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اخــتلاف وجهــات النظــر، لــذا فحضــور ممثــل كل وزارة أمــر ضروري لإنضــاج الدراســات 

هـا. بـة عليـ حـات المترتـ والمقتـر

ــام  ــن النظ ــص المادة )39( م ــاًً لن ــاد وفق ــوزاري للاقتص ــس ال ــب على المجل ويج

الــداخلي حســم الطلبــات التــي يتطلــب تنفيذهــا قــراراًً مــن مجلــس الــوزراء،أو رئيســه 

ــم  ــدم حس ــال ع ــب، وفي ح ــخ ورود الطل ــن تاري ــاًً م ــون يوم ــا ثلاث ــدة أقصاه خلال م

ــب نفســه،  ــذكير رســمي بالطل ــاُلُ ت ــه إرس ــورة أعلاه فلمقدم مـدة المذك ــب خلال ال الطل

وعلى المجلــس حســم الطلــب خلال مــدة أقصاهــا)15( يومــاًً مــن تاريــخ ورود التــذكير، 

ــك.  ــون على خلاف ذل ــص القان ــا لم ين ــولاًً م ــب مقب ــدُُّ الطل ــه ُيُع وبخلاف

ــا  ــي يحــق له ــات الت ــده الجه ــداخلي عــدم تحدي ويلاحــظ على مشرع النظــام ال

تقديــم الطلــب للمجلــس الــوزاري للاقتصــاد، وهــل يحــق للمواطــن مــثلاًً تقديــم طلــب 

لأـحـد المجاـلـس الوزارـيـة؟ وـمـا ـهـو موـضـوع الطـلـب ومناـسـبته؟

ــذا  ــة، ل ــات معين ــة موضوع ــص بدراس ــة تخت ــس الوزاري ــوم أن المجال ــن المعل م

فالطلــب لا يكــون إلا طلــب إجــراء دراســة معينــة، وإذا كان الأمــر كذلــك، كيــف ُيُعــدُُّ 

ــب؟ ــول الطل ــف بالدراســة لم يحســم قب ــس المكل ــولاًً والمجل ــب مقب الطل

ــذا لا  ــة، وه ــة معين ــام بدراس ــس على القي ــام للمجل ــام إرغ ــنكون أم ــا س عنده

ــه. ــس واختصاصات ــة المجل ــع طبيع ــتقيم م يس

ويبــدو أن المشرع قــد خلــط بين المجالــس الوزارية ذات الاختصاصات الاستشــارية، 

ــات،  ــا الطلب ــدم إليه ــي تق ــن المادة )39( الت ــد )أولاًً( م ــددة في البن ــات المح وبين الجه

وهــي كل مــن الــوزارات، والجهــات غير المرتبطــة بــوزارة، والمحافظــات، والأمانــة العامــة 

ّـل  لمجلــس الــوزراء، ومكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وهــي جهــاتٌٌ طبيعــُةُ عملهــا تقب�
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تقديــم طلبــات إليهــا، لذلــك نجــد المشرع قــد نــص على حســم الطلبــات التــي يتطلــب 

تنفيذهــا قــراراًً مــن مجلــس الــوزراء،أو رئيســه، أمــا المجالــس الوزاريــة فهــي غير معنيــة 

بقـبـول الطلـبـات؛ نـظـراًً لطبيـعـة عملـهـا الاستـشـاري.

والجديــر بالذكــر أن النــص قــد أورد مصطلحــاًً غير متعــارف عليــه في اللغــة 

القانونيــة الســائدة في العــراق، وهــو مصطلــح )التذكير الرســمي(، إذ لا يوجــد في النصوص 

ــل الســائد هــو  ــذكيراًً رســمياًً، ب ــا يســمى ت ــة م ــة، ولا ضمــن الســياقات الإداري القانوني

تقديــم طلــب، وتعليقــه بمـدة معينــة، ومضي هــذه المدة،إمــا أن يعــد رفضــاًً للطلــب،أو 

قبــولاًً بــه، ولا يوجــد إجــراء يســمى )التــذكير الرســمي(.

وطــالما إن المشرع قــد ربــط حســم الطلــب بمـدة معينــة، ورتــب على فواتهــا أثــراًً 

ــب فلا داعــَيَ لإجــراء آخــر لا يختلــف في جوهــره عــن أصــل  ــول الطل ــاًً، وهــو قب معين

الطلــب المقــدم مســبقاًً.

الفرع الثالث: آلية اتخاذ تبنّّي التوصيات في المجلس الوزاري للاقتصاد

ــات،أو اعتمادهــا  ــة التوصي ــة صياغ ــة إشــارة لطريق ــداخلي أي ــوِِ النظــام ال لم يحت

ِـع هــذه المجالــس لطريقــة التصويــت داخلهــا، وهــل يتطلــب  بالشــكل النهــائي، إذ لم ُيُخض�

ــذي  ــب ال ــح الجان ــل يرج ــاوت الأصوات،وه ــو تس ــم ل ــا الحك ــة، وم الإجماع، أم الأغلبي

ـصـوت مـعـه الرئـيـس؟

ومــن جانــب آخــر نجــد النظــام الــداخلي لمجلــس الــوزراء قــد نــص في المادة )7( 

ــاب  ــل نص ــذه المادة، يكتم ــن ه ــاًً( م ــد )ثاني ــكام البن ــاة أح ــع مراع ــه على: ”أولاًً: م من

ــدد  ــة ع ــه بأغلبي ــرارات في ــذ الق ــه، وُتُتخ ــدد أعضائ ــة ع ــور أغلبي ــس بحض ــد المجل عق

أصــوات أعضائــه الحاضريــن، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه 
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الرئيــس. ثالثــاًً:   1. ُتُتخــذ القــرارات بأغلبيــة ثلاثــة أخماس عــدد أصــوات الحاضريــن بمـن 

فيهــم الرئيــس في الموضوعــات الآتيــة: أ. ذات الطابــع الستراتيجــي. ب. المتعلقــة بالســيادة 

الوطنيــة بمـا فيهــا وجــود قــوات أجنبيــة في العــراق وكيفيــة تنظيــم عملهــا. ج. مــا يتعلــق 

بالحــدود الدوليــة لجمهوريــة العــراق والعلاقــات الدوليــة“.

ومــن الممكــن تطبيــق نصــاب انعقــاد، واتخــاذ القــرارات المتقــدم بشــأن المجلــس 

ــه، وُتُتخــذ القــرارات  ــوزاري للاقتصــاد، فيكــون انعقــاده بحضــور أغلبيــة عــدد أعضائ ال

فيــه بأغلبيــة عــدد أصــوات أعضائــه الحاضريــن، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب 

ــة  ــي، والمتعلق ــع الستراتيج ــات ذات الطاب ــا الموضوع ــس، أم ــه الرئي ــوّّت مع ــذي ص ال

ــة تنظيــم عملهــا،  ــة في العــراق وكيفي ــة بمـا فيهــا وجــود قــوات أجنبي بالســيادة الوطني

ومــا يتعلــق بالحــدود الدوليــة لجمهوريــة العــراق والعلاقــات الدوليــة، فتتخــذ القــرارات 

فيهــا بأغلبيــة ثلاثــة أخماس عــدد أصــوات الحاضريــن بمـن فيهــم الرئيــس.

المطلب الثالث: التكييف القانوني لمقررات المجلس الوزاري للاقتصاد

الاقتصادية  الطبيعة  ذات  الموضوعات  بدراسة  للاقتصاد  الوزاري  المجلس  يختص 

والمالية، ويلاحظ على موقف مشرع النظام الداخلي أمران:

	1 إن الموقــف التشريعــي تعــوزه الدقــة والتحديــد، فتــارة أطلــق عــى مخرجــات .

ــن  ــد )أولاً( م ــص البن ــرارات( إذ ن ــح )ق ــاد مصطل ــوزاري للاقتص ــس ال المجل

أداء  مســؤولية  المكلــف  الوزيــر  النائــب،أو  على:”ويتحمــل   )20( المــادة 

ــه”.  ــادرة عن ــرارات الص ــع الق ــس، ويتاب المجل

ــارة أخــرى مصطلــح )مقــررات(، إذ نــص البنــد )خامســاًً(  في حين أطلــق عليهــا ت

مــن المادة نفســها على:”تعقــد المجالــس الوزاريــة اجتماعــاًً دوريــاًً أســبوعياًً،...، ويجــري 
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عــرض مقــررات الاجــتماع على المجلــس للتصويــت عليهــا في اجتماعاتــه في الموضوعــات 

ــوزراء“.  التــي تســتوجب العــرض على مجلــس ال

ــة يشــكل خــللاًً في  ــس الوزاري ــا يصــدر مــن المجال وهــذا الاخــتلاف في وصــف م

الصياغــة التشريعيــة يســتدعي التدخــل، وتوحيــد المصطلحــات القانونيــة؛ حتــى لا يترك 

هــذا الاخــتلاف الاصطلاحــي أثــره في القيمــة القانونيــة لما يصــدر مــن المجالــس الوزاريــة.

	2 يتضــح أنَّ المــادة )20( مــن النظــام الداخــي أطلقــت عــى مخرجــات .

ــر  ــر غ ــذا أم ــررات(، وه ــرارات، مق ــح )ق ــاه مصطل ــة أع ــس الوزاري المجال

صحيــح؛ لأن مهمــة المجالــس هــي دراســة الموضوعــات المتعلقــة باختصــاص 

ــاً/1(  ــد )ثاني ــوزاري للاقتصــاد وفقــاً للبن ــاً يختــص المجلــس ال كل منهــا، فمث

مــن المــادة )20( مــن النظــام بدراســة الموضوعــات ذات الطبيعــة الاقتصاديــة 

والماليــة، وحصيلــة هــذه الدراســة تتخــذ بقــرار مــن المجلــس الــوزاري، 

وتقُــدم عــى شــكل توصيــات إلى مجلــس الــوزراء للتصويــت عليهــا، ولا يمكــن 

ــد )خامســاً(  ــرَّر البن ــاشر؛إذ ق ــذ المب ــة للتنفي ــرارات،أو مقــررات قابل هــا ق عَدُّ

ــس  ــة عــى مجل ــس الوزاري ــاع المجال مــن المــادة )20( عــرضَْ مقــررات اجت

الــوزراء للتصويــت عليهــا في الموضوعــات التــي تســتوجب العــرض عــى 

مجلــس الــوزراء، ومــن المؤكــد أن مقــررات المجلــس الــوزاري لا تتعلــق بــوزارة 

ــة، وهــي السياســة  ــن السياســة العام ــم م ــق بجــزء مه ــا تتعل بنفســها، وإنم

الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة، وتشــرك فيهــا أكــر مــن وزارة، وهذه السياســة 

ــد )أولاً(  ــاً للبن ــادي وفق ــوزراء الاتح ــس ال ــاص مجل ــم اختص ــل في صمي تدخ

مــن المــادة )80( مــن الدســتور التــي نصــت على:”تخطيــط وتنفيــذ السياســة 

العامــة للدولــة”، والبنــد )ثانيــاً( مــن المــادة )2( مــن النظــام الداخــي لمجلــس 
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ــة  ــوزراء رقــم )2( لســنة 2019 التــي نصــت على:”رســم السياســة الخارجي ال

ــة”. ــة والمالي ــة والتجاري والاقتصادي

ــص  ــد ن ــتور ق ــن الدس ــن المادة )110( م ــاًً( م ــد )ثالث ــك إن البن ــادة على ذل زي

على اختصاصــات الســلطات الاتحاديــة، ومــن بينها:”رســم السياســة الماليــة والجمركيــة، 

وإصــدار العملــة، وتنظيــم السياســة التجاريــة عبر حــدود الأقاليــم والمحافظــات في 

ــك  ــاء البن ــة، وإنش ــة النقدي ــم السياس ــة، ورس ــة للدول ــة العام ــع الميزاني ــراق، ووض الع

ــه“. ــزي وإدارت المرك

وبالرجــوع إلى نــص المادة )47( مــن الدســتور التــي حــددت الســلطات الاتحاديــة 

فإنهــا نصــت على:”تتكــون الســلطات الاتحاديــة مــن الســلطات التشريعيــة، والتنفيذيــة، 

والقضائيــة، تمـارس اختصاصاتهــا، ومهماتهــا على أســاس مبــدأ الفصــل بين الســلطات”.

وحيــث إن المادة )66( مــن الدســتور قــد حــددت الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة 

التــي تتكــون مــن )رئيــس الجمهوريــة، ومجلــس الــوزراء تـمارس صلاحياتهــا وفقــا 

للدســتور والقانــون(، مــن ثــم يكــون مجلــس الــوزراء هــو صاحــب الاختصــاص الأصيــل 

)بقــدر تعلــق الأمــر باختصاصاتــه الدســتورية والقانونيــة( في اتخــاذ القــرارات ذات 

ــاد.  ــوزاري للاقتص ــس ال ــس المجل ــة، ولي ــة والمالي ــة الاقتصادي الطبيع

ولــكل مــا تقــدم فإن المجلس الــوزاري للاقتصــاد لا يمتلك الاختصاصات الدســتورية، 

ــة، أو  ــة الاقتصادي ــق بالسياس ــة تتعل ــرارات نهائي ــاذ ق ــه اتخ ــي تخول ــة الت أو القانوني

الماليــة للدولــة، ويقــتصر دوره على تقديــم توصيــات لمجلــس الــوزراء بحســبانه صاحــب 

الاختصــاص في اتخــاذ هــذه القــرارات وفقــاًً للدســتور والنظــام الــداخلي للمجلــس.

ولذلــك فــإن استشــارة المجلــس الــوزاري للاقتصــاد،أو إحالــة الموضوعــات الداخلــة 
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ــدو أن  ــه -لا تع ــا علي ــزوم عرضه ــن ل ــر ع ــتها - وبصرف النظ ــه لدراس ــن اختصاص ضم

تكــون جــزءاًً مــن ركــن الشــكل والإجــراءات في القــرار الإداري الــذي يصــدر مــن مجلــس 

الــوزراء اســتناداًً إلى الدراســات التــي أعدهــا المجلــس الــوزاري للاقتصــاد. 

مــن ثــم فــإن مقــررات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد هــي توصيــات مقدمــة لمجلــس 

الــوزراء الاتحــادي في الموضوعــات الاقتصاديــة والماليــة؛ وتمثــل إجــراءات إداريــة ســابقة 

على اتخــاذ القــرار الإداري مــن مجلــس الــوزراء، والقــرار الإداري - كما هــو معلــوم - عمل 

قانــوني نهــائي، لا يتوقــف على إجــراء آخــر كالتصديــق مــثلاًً، ويقبــل التنفيــذ المبــاشر.

في حين إن مقــررات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد غير قابلــة للتنفيــذ المبــاشر، وإنمـا 

تتوقــف على اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء بالتصويــت عليهــا كما توضــح لنــا في الوثيقــة 

أعلاه.

ويؤيــد ذلــك الوثيقــة المرقمــة )261007 في 13/1/2026( الصــادرة مــن المجلــس 

الــوزاري للاقتصــاد؛إذ نجدهــا قــد حملــت عنــوان )توصيــة رقــم 26006 ق( وموضوعهــا 

)تعظيــم الإيــرادات وضغــط النفقــات( موجهــة إلى الأمين العــام لمجلــس الــوزراء، وقــد 

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــته الثاني ــاد بجلس ــوزاري للاقتص ــس ال ــش المجل ــت على:” ناق نص

12/1/2026 برئاســة الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء ورقــة تضــم مجموعــة مــن المقترحات 

المقدمــة حــول الموضــوع مــدار البحــث )حزمــة تعظيــم الإيــرادات وضغــط النفقــات( 

ويــوصي بمـا يــأتي“.

وعلى الرغــم مــن أن مــا يصــدر عــن المجلــس الــوزاري للاقتصــاد توصيــات، فــإنََّ 

هــذه التوصيــات ُتُتخــذ على أســاس قــرار مــن المجلــس نفســه، إذ المجلــس هيئــة جماعية 

تناقــش الموضوعــات المعروضــة عليهــا بشــكل جماعــي، وتتخــذ قرارهــا بالأغلبيــة التــي 
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أشرنــا إليهــا ســابقاًً، ويكــون محــل هــذه القــرارات توصيــات تعــرض على مجلــس الــوزراء 

للنظــر فيهــا.

بعــد هــذا العــرض نصــل إلى أهــم نقطــة في هــذه الورقــة، وهــي مــدى إمكانيــة 

الطعــن بمقــررات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد.

تــبين ســابقاًً أن الطبيعــة القانونيــة لمقــررات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد، تتمثــل 

بكونهــا توصيــات، وبنــاءًً على ذلــك هــل يمكــن الطعــن بهــا؟

إن قــرار مجلــس الــوزراء في حقيقتــه قــرارٌٌ إداريٌٌّ ، والقــرار الإداري - على مــا جــرى 

عليــه الفقــه والقضــاء الإداريين - عمــل قانــوني تصــدره جهــة إداريــة بإرادتهــا المنفــردة 

ــل، أو  ــد،أو تعدي ــوني جدي ــز قان ــاء مرك ــوني بإنش ــع القان ــيير في الوض ــداث تغ ــة إح بغي

إلغــاء مركــز قانــوني قائــم)1(. 

ــارة  ــة، وتكــون ت ــة تنظيمي ــرارات إداري ــارة ق ــوزراء تكــون ت ــس ال ــرارات مجل وق

أخــرى قــراراتٍٍ إداريــةًً فرديــة ، والقــرار الإداري التنظيمــي )الأنظمــة( هــي التــي تتضمــن 

ــن  ــخاص غير محددي ــن الأش ــدد م ــق على ع ــة تنطب ــردة، وموضوعي ــة مج ــد عام قواع

بذاتهــم وإنمـا بصفاتهــم، أمــا القــرار الإداري الفــردي فهــو القــرار الــذي يخاطــب شــخصاًً 

معينــاًً بذاتــه،أو مجموعــة أشــخاص معيــنين بذواتهــم)2(.

ولــذا يمكننــا القــول إنََّ قــرار مجلــس الــوزراء المرقــم )40( لســنة 2026 هــو قــرار 

إداري تنظيمــي، ُاُتخــذ اســتناداًً إلى توصيــات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد، وبذلــك تكــون 

تلــك التوصيــات ركنــاًً مــن أركان هــذا القــرار، ومــن المعلــوم أن للقــرار الإداري خمســة 

ــل  ــة، وتدخ ــل، والغاي ــبب، والمح ــراءات، والس ــكل والإج ــاص، والش ــي: الاختص أركان ه

1. ينظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري: مبادئ القانون الإداري، بغداد، 2009، ص 150
2. ينظر المصدر نفسه: ص 193-195
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توصيــات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد ضمــن ركــن الشــكل والإجــراءات، وبالتحديــد ضمن 

ــة  ــي مجموعــة الأعمال المادي ــي تعن الإجــراءات الســابقة على اتخــاذ القــرار الإداري، الت

ــارات،  ــراءات الاستش ــذه الإج ــم ه ــرار، وأه ــاذ الق ــداًً لاتخ ــا الإدارة تمهي ــوم به ــي تق الت

ــب  ــزم المشرع الإدارة بطل ــد يل ــرار الإداري، إذ ق ــا الق ــتند عليه ــي يس ــات الت والتوصي

التوصيــة مــن جهــة معينــة، كما قــد يلزمهــا ببنــاء قرارهــا اســتناداًً إلى هــذه التوصيــة.

ونعتقــد أنََّ توصيــة المجلــس الــوزاري للاقتصــاد غير ملزمــة في طلبهــا، ولا في تبنيهــا 

في القــرار؛إذ يتفــق عــدم لــزوم طلبهــا مــع الأصــل العــام الحاكــم للتوصيــات الإداريــة في 

ــن  ــة م ــب التوصي ــزم المشرع الإدارة بطل ــا،إلا إذا أل ــث طلبه ــن حي ــة م ــا غير ملزم كونه

جهــة معينــة، وحيــث إن النظــام الــداخلي قــد خلا مــن نــص مماثــل فــإن طلــَبَ توصيــة 

المجـلـس اـلـوزاري للاقتـصـاد غُيرُ مـلـزم لمجـلـس اـلـوزراء.

كذلــك، فــإن توصيــات ومقترحــات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد غير ملزمــة لمجلــس 

الــوزراء؛ لأن غيــاب النــص القانــوني على الالتــزام بهــا يرجعنــا إلى الأصــل العــام المتمثــل 

بعــدم لزومهــا. 

فتوصيــات المجالــس الوزاريــة كما جــاء في البنــد )خامســاًً( مــن المادة )20( تعــرض 

ــة على  ــون بالموافق ــل أن يك ــت يحتم ــا، والتصوي ــت عليه ــوزراء للتصوي ــس ال على مجل

التوصيــات، أو برفضهــا، وينبنــي على ذلــك امــتلاك مجلــس الــوزراء الاختصــاص القانــوني 

برفــض التوصيــات طــالما أنهــا محكومــة بالتصويــت داخــل المجلــس.

وتأكيــداًً لذلــك نجــد مجلــس الــوزراء قــد عــدّّل في قــراره رقــم )40( لســنة 2026 

توصيــات المجلــس الــوزاري للاقتصــاد ولم يتبنهــا كما هــي، فمــثلاًً أوصى المجلــس الــوزاري 

للاقتصــاد بإلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء المرقــم )344( لســنة 2011، لكــن قــرار مجلــس 
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الــوزراء أوقــف العمــل بهــذا القــرار لمـن يجــري تعيينهــم بعــد 2/1/2026، وحيــث إن 

مجلــس الــوزراء قــد عــدّّل في التوصيــات فإنــه يكــون غير ملــزم بهــا. 

ــن  ــل الطع ــاد لا تقب ــوزاري للاقتص ــس ال ــات المجل ــإن توصي ــدم، ف ــا تق ــكل م ول

ــن  ــباب الطع ــن أس ــبباًً م ــا س ــن إدخاله مـا يمك ــة، وإن ــات القضائي ــام الجه ــتقلالاًً أم اس

بالقــرار الإداري الصــادر اســتناداًً لهــا، أي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2026، 

والطعــن يكــون أمــام القضــاء الإداري وفقــاًً لما نــص عليــه قانــون مجلــس الدولــة رقــم 

نـه. ــكام المادة )7( مـ ــتناداًً لأح ــدل اس ــنة 1979 المع )65( لس

الخاتمة

ــه مــن عمــود فقــري في  ــة؛ لما تمثل ــة المجالــس الوزاري ــة، وفاعلي لا شــك في أهمي

عمــل مجلــس الــوزراء، لتنقيــة الموضوعــات والمقترحــات قبــل اتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها، 

مما يجعلهــا المـؤشر الحقيقــي على قــوة قــرارات المجلــس ونجاعتهــا وفعاليتهــا.

لذلــك نجــد النظــام الــداخلي لمجلــس الــوزراء قــد تبنــى فكــرة المجالــس 

الوزاريــة، إلا أننــا مــع ذلــك نجــد التنظيــم الخــاص بالمجالــس الوزاريــة يعتريــه الكــثير 

ــذي ينعكــس  ــر ال ــض في بعــض الأحيان،الأم ــة، وأيضــاًً التناق ــدم الدق ــص، وع ــن النق م

على الفاعليــة الحقيقيــة لتلــك المجالــس، مما يقــتضي أن تكــون هنالــك إعــادة نظــر في 

تنظيــم المجالــس الوزاريــة مــن حيــث عددهــا في ضــوء اختصاصــات مجلــس الــوزراء، 

ومــن حيــث تشــكيلها وتحديــد العضويــة فيهــا، مــن جانــب آخــر تنظيــم آليــة عمــل 

ــات  ــرض الموضوع ــاد وع ــوة الانعق ــات، ودع ــث الاجتماع ــن حي ــة م ــس الوزاري المجال

ــات تعــرض على  ــي مؤداهــا توصي ــرارات الت ــة اتخــاذ الق وجــدول الأعمال،وأيضــاًً كيفي

ــا. ــت عليه ــوزراء للتصوي ــس ال مجل
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ــوزاري  ــس ال ــن المجل ــدر ع ــا يص ــح أن م ــد اتض ــدم فق ــر عما تق ــض النظ وبغ

للاقتصــاد لا يعــدو أن يكــون إلا توصيــات تعــرض على مجلــس الــوزراء للتصويــت عليهــا، 

وهــذه التوصيــات لا يمكــن الطعــن بهــا اســتقلالاًً أمــام القضــاء، وإنمـا تكــون ســبباًً مــن 

ــذي  ــب ال ــا، إذ إن العي ــتناداًً إليه ــادر اس ــوزراء الص ــس ال ــرار مجل ــن بق ــباب الطع أس

يشــوبها يــنصرف لعــنصر الشــكل والإجــراءات في قــرار مجلــس الــوزراء المتخــذ أساســاًً 

عليهــا.
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